
نجـــاح مصر في الاقـــتراض دليـــل نهضـــة أم
انهيار؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد طلب

كبر قدر من لم تتمكن الحكومة المصرية من إنجاز أي شيء اقتصادي يذكر سوى إنجاز الحصول على أ
القروض في تاريخ مصر خلال وقت قياسي، الحكومة لا تعتبر هذا الأمر سبه أو أزمة، بل إنها تعتبره
ــة كــبيرة وثقــه عالميــة في قــدرة الاقتصــاد المصري علــى النهــوض في الأجــل دليلاً علــى نهضــة اقتصادي
المتوسط، برغم ما يمر به من أزمات، فهل الحكومة محقة في ذلك أم أن الاقتراض دائمًا ما يرتبط

بالانهيار؟

في البداية يجب العلم أن المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي أقرضت دولاً وهي
تعلم تمام العلم أن اقتصادات هذه الدول تنهار، ولكنها دعمت هذه الدول ودفعتها لدفع الفاتورة
يـل والأرجنتين ببعيـدة، بالإضافـة إلى قـبرص وبولنـدا وإيرلنـدا باهظـة، وليسـت تجـارب اليونـان والبراز

وغيرها من الدول التي لجأت لمزيد من القروض لتمنع إعلان إفلاسها بعد العجز عن السداد.
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مصري يحتضن رغيف العيش

إذا لا يمكن القول إن الحصول على القروض دليل ثقة، بزعم أن المؤسسات تقرض مصر لأنها تتوقع
نهضة وانتعاش قوي في اقتصاد البلاد خلال الفترة القادمة.

عمومًـا عنـدما ننظـر إلى وضـع القـروض الخارجيـة في مصر خلال الأيـام الأخـيرة سـنجد العجـب، فمصر
تقترض من أجل تسهيل الحصول على قرض تارة، وتقترض لسداد قرض آخر تارة أخرى، وبين هذا
يادة رقمه، وهو منطق لا أفهمه وذاك نجدها تقترض مرة ثالثة من أجل دعم الاحتياطي النقدي وز
يــادة في الاحتيــاطي لا تــأتي مــن الإنتــاج الصــناعي والتكنولــوجي والــزراعي ومصــادر في الحقيقــة، فــأي ز

العملة الأساسية ستكون عبئًا على الاحتياطي وليست إضافة.

 ساعـة نجـد أن آخـر مـا أعلنـت عنـه وزارة الماليـة هـو اقـتراض  وعنـدما ننظـر إلى القـروض في آخـر
مليارات دولار من خلال ط سندات دولية في بورصة إيرلندا لصالح البنك المركزي المصري، حيث تم
إصدار سندات بقيمة . مليار دولار بعائد سنوي قدره .% تُستحق في الـ من ديسمبر
، كما أصدرت المالية سندات بقيمة . مليار دولار بعائد سنوي قدره .% تستحق في
الـ نوفمبر ، وأخرى بقيمة . مليار دولار بعائد سنوي قدره % تستحق في الـ من

. نوفمبر

خان الخليلي أشهر أسواق القاهرة

يــة بقيمــة . مليــار دولار في لنــدن وفي نفــس اليــوم أعلنــت الــوزارة عــن بــدء الترويــج لســندات دولار
وبروكسل ودبي نهاية الشهر الجاري، بحسب ما قاله مسؤول كبير في وزارة المالية نقلت عنه النسخة
المصريــة لوكالــة رويــترز “أصــوات مصريــة”، مشــيرًا إلى أنــه مــن المنتظــر أن تــدخل حصــيلة هــذا الطــ

الدولاري للبلاد قبل نهاية العام الحالي.



ولم ينته اليوم إلا وقد أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيعطي مصر شريحة أولى من القرض قيمتها
. مليار دولار اليوم وذلك على افتراض تصويت مجلس الصندوق لصالح الموافقة على البرنامج
البالغــة قيمتــه  مليــار دولار، وقــال المتحــدث باســم الصــندوق جــيري رايــس، إن تصــويت مجلــس
الصندوق يأتي في الوقت الذي ستسهم فيه الصين والإمارات العربية المتحدة ومجموعة السبع في

توفير تمويل ثنائي تصل قيمته إلى ستة مليارات دولار لبرنامج مصر.

البيانــات الثالثــة الــتي خرجــت خلال الساعــات الماضيــة تكشــف التــوجه المصري القــوي نحــو الاقــتراض
وبشراهة عجيبة، ربما يكون الهدف من موجة الاقتراض تلك ما أعلن عنه طارق عامر محافظ البنك
المركزي، قبل عدة أشهر من أنه يستهدف الوصول باحتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى ما يتراوح
بين  و مليار دولار قبل نهاية ، إذا كان هذا هو الهدف فما فائدة هذه القروض التي

لن تجلب سوى مزيد من الالتزامات، بالإضافة إلى فوائد هذه القروض.

كـل هـذا تزامنًـا مـع مفاوضـات مصريـة لاقـتراض  مليـارات دولار مـن مؤسـسات أخـرى منهـا البنـك
ــة، إذا الحكومــة معتمــدة بشكــل أســاسي علــى ســياسة الاقــتراض ــدولي والبنــك الإفريقــي للتنمي ال

الخارجي وكأن الاقتراض هو وظيفة الحكومة الأساسية في وقت تتزايد في الالتزامات.

لا شــك أن الوضــع الحــالي حســاس وشديــد الخطــورة، فالأزمــة تكمــن في أن ســياسة القــروض الــتي
تتبعهــا الحكومــة خلال العــامين المــاضيين، هــي مجــرد مســكنات لــن تلبــس أن تصــبح آفــات قاتلــة
للأجيال القادمة التي ستتحمل الفاتورة باهظة، لأن هذه القروض لا تذهب إلى المشاريع الإنتاجية
الـتي تساعـد علـى تعـافي الاقتصـاد، بـل تتجـه إلى سـد عجـز الميزانيـة العامـة للدولـة، والتوسـع في هـذه

السياسة يدفع اقتصاد مصر نحو الانهيار.

الاقتراض في الأصل فرصة جديدة ومنحة للحصول على الأفضل في المستقبل، ولكن بشرط أن يكون
هذا الاقتراض يحرك عجلة الإنتاج والتنمية وتشغيل الشباب وإنشاء المشروعات الصناعية وتطوير
البنيـة التحتيـة والعمـل علـى مسـتقبل أفضـل للأجيـال القادمـة، فسـتكون نتـائج الاقـتراض إيجابيـة،

حيث إن عوائد القروض ستكون أعلى كثيرًا من سعر الفائدة الذي قد ندفعه.

ولكن إذا استمرت الحكومة في الاقتراض من أجل سد العجز وتغطية فشلها في إعادة موارد البلاد،
وتغطيـة فـاتورة الاسـتيراد، ورفـع رقـم الاحتيـاطي، دون أي عائـد يـذكر علـى المـواطن المصري المنـوط بـه
سداد هذه القروض فإن هذه السياسة سيدفع المصريون ثمنها باهظًا، في الوقت ذاته فإن الديون
الخارجية تضع البلاد في دائرة مغلقة تقترض لتنتج ثم تنتج لسد فوائد القروض فتفشل، ثم تلجأ
للاقتراض مرة أخرى، فيما تعتبر هذه المشكلة المالية سببًا في تغيير العلاقات وتوجيهها وفق ما تمليه

المصلحة العامة للدول الدائنة.

أخيرًا، إذ لم تنجح مصر في التحرر من أسر هذه القروض، فإنها ستظل في موقف التابع والخادم لأعباء
هذا الدين وفوائده، حيث إن الفوائد المدفوعة على هذه القروض تستنزف اقتصاد البلاد وتجعلها
كيد لا خادمة للدول المقرضة، وكل من يتحدث عن نهضة اقتصادية معتمدة على هذه الديون، بالتأ

يتكلم عن الواقع بل يغرد بعيدًا عما تعيشه مصر.
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